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  : الملخص

هدفت هذه الدراسة لتناول موضوع أتعاب المحاماة لما له من أهمیة عظمى، وبیان    

  .عتماد علیها في تقدیر الأتعاب نوع المعاییر التي یتم الا

البحث أن وبیَن  ،تناول البحث تقدیر الأتعاب والذي یعتبر سلطة تقدیریة للمحكمة     

الجهد المبذول من قبل المحامي، : هنالك عدة أشیاء یمكن الأخذ بها لتقدیر الأتعاب منها

  . ة الموضوع وصعوبته،  خبرة المحامي، سمعة المحامي، والهدف الذي تحققمدى أهمیَ 

ن البحث بأن أي نزاع تناول البحث موضوع المحكمة المختصة بتقدیر الأتعاب وبیَ       

  .ن المحامي وموكله یجب أن یقدم به طلباً للمحكمة التي نظرت الدعوىبی

تطرق البحث ایضاً لدور النائب العام في تعدیل اي إتفاق حول الأتعاب بین المحامي    

وموكله، وذلك بناء على شكوى تقدم له ، إذا تبین له بأن الأتعاب باهظة ولا تتناسب مع 

  .ما قام به المحامي من عمل

ت  التي یمكن النظر فیها وقد خلصت الدراسة  إلى العدید من النتائج والتوصیا هذا  

  . عتبار في مرحلة تعدیل القانون في المستقبل بعین الا

غرفة المداولة، لجنة ، السلطة التقدیریة للمحكمة، أتعاب المحاماة: الكلمات المفتاحیة 

. قبول المحامین   
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Abstract: 
    This study aimed to address the issue of lawyers' fees because of 

its great importance, and to indicate the type of criteria that are 

considered to decide the charges fees .   

    The research dealt with the estimate of fees, which falls within 

the discretion of the court, also the study examined the several 

elements to be taken into consideration when deciding the amount 

of fees, including: the effort exerted by the lawyer, the importance 

and difficulty of the case law, the experience of the lawyer, the 

reputation of the lawyer, and the objective achieved.                                                                                           

              The research dealt with the issue of the court competent to 

estimate fees and the research explained that any dispute between 

the lawyer and his client must apply to the court that heard the case 

to decide on it.                                                                                     

             The research also examined the role of the Attorney 

General in amending any agreement on fees between the lawyer and 

his client, based on a complaint filed to the Attorney General, if he 

finds that the fees are exorbitant and do not correspond to the work 

of the lawyer or what he will do.                                                 

     The study concluded with many findings and recommendations 

that could be considered at the stage of amending the law in the 

future.      

Keywords: Lawyer's fees, court discretion, deliberation room, 

lawyers' admissions committee.       
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 : مقدمة. 1

إن  مهنة  المحاماة  من المهن التي تتمتع بمكانة رفیعة في المجتمع بإعتبار أن         

المحامي هو أهل لتحمل الأمانة والدفاع عن الحقوق وحفظ الأسرار، ولم تكن هنالك 

تتمیز بالبساطة، ولكن مع تطور  حاجة للمحامي في بدایة الأمر لأن النزاعات كانت

الزمن وتعقد المنازعات ظهرت الحاجة لشخص متخصص في القانون یمكن له أن یساعد 

في رد الحقوق لأهلها ورد المعتدي ، ویجب أن تتوافر في الشخص الذي یمتهن مهنة 

المحاماة العدید من الشروط والمؤهلات التي تختلف من دولة لأخرى، ولكن من أهمها أن 

  .تكون له شهادة في القانون وغیرها من الشروط الأخرى

تعتبر مهنة المحاماة من المهن القانونیة التي ترتكز علیها العدالة بجانب القضاء      

، والنیابة،  بید أن المحاماة تختلف عن القضاء والنیابة  في أن تلك المهن  تتبع للدولة

القضاء والنیابة ، ولكن  المحامي  والدولة هي التي تدفع أجر ثابت لمن یعمل في

نظیر الجهد الذي یبذله من قبل الأفراد؛ لأن المحامي لیس لدیه مصدر  هیتقاضى أتعاب

سوى مهنة المحاماة، لأن القانون یمنعه من أن یجمع بین مهنة  المحاماة وأي مهنة  دخل

لدعوى أخرى سوى مهنة التدریس في الجامعات، وهذه الأتعاب تختلف حسب طبیعة ا

  . وقیمتها والفائدة التي تعود على  الخصم وكذلك الجهد المبذول من قبل المحامي 

إن  المحاماة  كغیرها من المهن الأخرى یتقاضى فیها المحامي أجراً، ولكن الأجر      

هنا یتقاضاه من موكله كما تمت الإشارة لذلك من قبل ؛ إذ أن الأتعاب هي مصدر دخله 

حول الأتعاب العدید من القواعد التي تحكم علاقة المحامي بموكله الوحید، وهنالك  

  .وغیرها 
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عن موكله أمام المحاكم أو  ي الأتعاب یكون نظیر الظهور نیابةإن تقاضي المحام    

النیابة  أو الشرطة؛ إذ أن القانون قد منحه هذا الحق، وله في سبیل القیام بهذه المهمة 

لدفاع عن لدیم المرافعات سواء كانت شفهیة أم كتابیة صلاحیات واضحة وكبیرة من تق

  .حقوق موكله 

تتمثل مشكلة البحث في أن هنالك العدید من الأشكالیات التي تحدث حول الأتعاب       

یدور حولها السؤال الرئیسي  اتهذه الإشكالیو بین المحامي وموكله وبین الموكل والخصم، 

تلزمه به الإتفاق بین المحامي وموكله للمحكمة لكي  ما مدى إلزامیة: كالآتي  وهوللبحث 

 ؟ وكیف یتم تقدیر أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود الإتفاق المكتوب ؟تلزم الخصم بهو 

یتمثل الهدف من البحث في دراسة  موضوع أتعاب المحاماة  وبیان المعاییر التي       

 .تعاب یتم بها تحدید الأتعاب والجهة  المختصة بتقدیر الأ

كثرة الأفراد الذین یتعاملون مع المحامین للدفاع عنهم في تتجسد أهمیة البحث في       

نزاعات  كثیره معقدة تتطلب أن یباشرها محامي؛ لأن الشخص العادي قد لا تتوافر لدیه 

الدرایة بالمسائل القانونیة، ونتیجة  لذلك كثرت النزاعات بشأن أتعاب المحاماة، وذلك 

رامة  النصوص القانونیة التي تحكم الموضوع ، ولذلك فإن  البحث یعتبر محاولة لعدم ص

العدید من الحلول لبعض المشكلات التي یثیرها موضوع أتعاب المحاماة والتي  لوضع

 .یمكن الاستفادة منها عند النظر في تعدیل القانون في المستقبل 

الوصفي وذلك لإیراد النصوص عتماد على المنهج وف یتم الافي هذا البحث س      

المتعلقة بموضوع أتعاب المحاماة، وكذلك السوابق القانونیة ذات الصلة بالموضوع، 

 . وسوف یتم استخدام المنهج التحلیلي لتحلیل تلك النصوص على ضوء السوابق القضائیة

 ، ویتعرض تقدیر الأتعابیتناول المبحث الأول : تم تقسیم البحث إلى مبحثین       

  . للجهات المختصة بتقدیر أتعاب المحامي المبحث الثاني 

  تقدیر الأتعاب . 2 
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 :تقدیر الأتعاب سلطة تقدیریة للمحكمة  1.2

أي بمعنى إن تقدیر المحكمة للأتعاب یخضع  ،أن التقدیر یتم بناء على قناعة المحكمة

هنالك أسباب  لسلطتها التقدیریة ، بید أنه لایوجد ضابط معین ، ولكن یكفي أن تكون

  .1كافیة تكفي لحمل التقدیر علیه 

یحدث التقدیر غالباً في حالة عدم وجود إتفاق مكتوب یحدد أتعاب المحاماة بین     

بعد اكتمال  - المحامي وموكله، في تلك الحالة للمحكمة سلطة تقدیریة  في أن تحكم 

ل تلك الأتعاب عن أتعاب بالأتعاب المعقولة والعادلة، ویجب ألا تق -العمل المتفق علیه

  . 2المثل

على أن هنالك عدة معاییر یمكن من خلالها تقدیر الأتعاب منها ما بذله المحامي     

قت الذي استغرقه إنجاز العمل ، من جهد ، مقدار أهمیة الموضوع ومدى صعوبته، الو 

قیمة المالیة هلات المحامي، الخبرة التي اكتسبها المحامي ، السمعة التي یتمتع بها، الؤ م

  .3للموضوع المكلف به المحامي ، والنتیجة  التي تحققت

مما تجدر الإشارة إلیه بأنه یحق للموكل سواء لسبب مشروع أو غیر مشروع أن      

ستمرار مع محامي لا یرغب في أن  یمثله، ولكن ، إذ لا یجبر على الاالمحامي  یعزل

لعزل غیر مشروع، أما إذا كان سبب المحامي یستحق الأتعاب كاملة إذا كان سبب ا

  .4العزل مشروعاً  فیستحق الأتعاب عن العمل المنجز فقط  

من الشروط منها أن تكون  ةلكي یستحق المحامي الأتعاب لابد أن تتوافر فیه عد      

أن و محامي مقبول للظهور أمام المحاكم، الأن یكون  ىبمعنه القدرة على إنجاز العمل، لدی

دراك تام بالنقطة التي یرید أن یقوم بإثارتها ویقوم بتحضیرها قبل الذهاب یكون على إ

للمحكمة  سواء كانت متعلقة بالوقائع أم بالقانون ، وأن یعبر عنها بصورة واضحة وجلیة، 

حق الأجر، لأن الحجة القویة هي الحجة الواضحة ، وكذلك توإن لم یفعل ذلك فإنه لا یس

  ).5(أسرار موكله یجب علیه ألا یقوم بإفشاء 
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  :ستعانة بخبیرأن تتم الا 2.2   

من المفترض بل من  الواجب أن  یكون الإتفاق بین المحامي وموكله  مكتوباً وذلك 

لتجنب أي خلاف قد ینشاً بینهما في المستقبل،  ولكن  في حالة  عدم وجود ذلك الإتفاق 

ة برأي  خبیر أو أكثر ویجب ستعانتحق أجر المثل، ویمكن للمحاكم الافإن المحامي یس

أن یكونوا من العاملین في مجال المحاماة، بید أن ذلك وحده لا یعتبر كافیاً، بل یتعین 

عتبار المقدار الذي تم إنجازه من  العمل  المتفق ى المحكمة  أن  تضع أیضاً  في الاعل

  ).6(علیه 

المحامي مع العمل  أجر المثل هو أن تتساوى الأتعاب التي یجب أن  یتقضاها      

الذي قام به، ویعتبر أجر المثل هو ما یقوم بتقدیره أهل الخبرة لنوع من العمل یماثل 

العمل الذي قام به المحامي ، أو ما جرى علیه العرف من مقدار الأتعاب لمثل هذا 

العمل، وبالتالي یتوجب أن تكون أتعاب المحامي من العدالة بمكان بحیث لا تكون 

 ).7(ن مبرر، ولا أقل وأدنى من العمل الذي قام به المحامي باهظة بدو 

  : كیفیة تقدیر الأتعاب .3.2 

  :القیام بعمل .أ.3.2

إن أساس إستحقاق المحامي للأتعاب یتمثل في قیامه بعمل لصالح موكله أمام    

ر المحكمة، حتى وإن تم إلغاء ذلك العمل أو تعدیله بواسطة المحاكم الأعلى فإن هذا الأم

  ).8(اقه للإتعاب نظیر ذلك العمل قلیس من شأنه أن یحرم المحامي من استح

عتبار لا بد أن یكون الجهد الذي بذله لكي یدخل العمل الذي یبذله المحامي في الا     

المحامي معقولاً ، وداخلاً في إطار القضیة ، إذ یجب ألا یكون المحامي قد بذل جهداً 

  ). 9( ة أكبر من الذي تستحقه القضی
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تكون الأتعاب التي یستحقها المحامي شاملة لجمیع الأعمال التي یقوم بتقدیمها      

المحامي، وتشمل كذلك كل النفقات والمصروفات والرسوم التي یتم دفعها للقیام  بالعمل 

 .    )10( علیهالذي تم الإتفاق 

لعنایة اللازمة وفق إن استحقاق المحامي للأتعاب یقابله بذل الجهد المعقول وا     

المحامي یعتبر التزاماً ببذل عنایة؛ إذ لا یمكن لأن إلتزام أصول مهنة  المحاماة ، 

للمحامي أن یلتزم للموكل بكسب القضیة أو العمل الموكل فیه؛ لأن كسب الدعوى یكون 

نتیجة لعوامل خارجة عن إرادته ؛ إذ یجب على المحامي بذل العنایة  اللازمة وهي عنایة 

  ).11(الشخص المعقول حتى ولو لم تتحقق  الغایة المرجوة 

  :الإتفاق المكتوب .ب.3.2

لكي یكون الإتفاق ملزماً بین المحامي وموكله لا بد أن  یكون مكتوباً،  ویجب أن     

یوضح فیه تاریخ هذا الإتفاق، وكذلك لا بد أن یتم توقیعه من كلا الطرفین، وموضحاً فیه 

المحامي القیام به بكل دقه ووضوح،  كذلك  لا بد من بیان المبلغ  العمل الذي یجب على

  ).12(الذي یستحقه المحامي عن تلك الخدمات التي یقدمها لموكله  

یجب على المحكمة أن تتقید بما ورد في الأتفاق المكتوب بین المحامي والموكل ،     

د حدوث نزاع حوله یجب ومن الخطأ أن تقوم المحكمة بإستبعاد الإتفاق المكتوب ، وعن

علیها أن تتحق منه وفقاً لسلطتها التقدیریة ، أما الإتفاق الذي لا یقره القانون هو الإتفاق 

  .)13(حول نسبة مئویة مما یحكم به 

بالنسبة لموعد استحقاق المحامي للأتعاب فله أن  یطالب بدفع الأتعاب مقدماً، وذلك    

رفض القیام بأي عمل ما لم تدفع له یومن حقه أن بعد التوقیع على الإتفاق المكتوب ، 

التوقیع على العقد ما لم  ؛ لأن المحامي یستحق مبلغ الأتعاب بمجرد )14(الأتعاب مقدماً 

  ).15(تفاق صراحة على غیر هذا الأمر ینص الإ

  :الأتعاب المحظور الإتفاق علیها .ج.3.2
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من قانون المحاماة ) 34(لمادة هنالك أتعاب لا یجوز الإتفاق علیها نصت علیها ا     

لا یجوز للمحامي أن یتفق على جزء من الحقوق المتنازع علیها نظیر :"  1983لسنة 

أتعابه ، أو على مقابل ینسب إلى قدر أو  قیمة ما یحكم به في الدعوى ، ولا یجوز له 

عمل أن یعقد إتفاقاً على الأتعاب من  شأنه أن یجعل له مصلحة  في الدعوى أو في ال

  ." الموكل فیه 

لایمكن أن تكون الأتعاب خاضعة  للنتائج التي یتم  التوصل ویعتبر هذا الإتفاق       

  .أن مثل هذا الإتفاق من شأنه أن یجعل للمحامي مصلحة  في الدعوى اً،، إذ) 16(باطلاً 

مراً  یعتبر استلام أتعاب كثیرة وباهظة ولا تتناسب مع العمل الذي یقدمه المحامي أ     

یخل بشرف مهنة  المحاماة  ویؤدي إلى إنحطاط قدرها ، وفي تلك الحالة یحق للنائب 

أن یقرر بإخضاع المحامي لمجلس تأدیبي  -بعد مشاورة لجنة قبول المحامین –العام 

)17.(  

إن مبلغ الأتعاب عبارة عن  تعویض للجهد الفكري الذي یبذله المحامي في سبیل    

ه، بید أن تقاضي كبیرة من شأنها أن تضفي على العمل الطابع وصول الوكیل إلى  حق

التجاري، ومن واجبه أیضاً ألا یعمل بدون مقابل أو بمقابل ضئیل ؛ لأن هذا من شأنه أن 

  ).18(یحط من قدر المحاماة وكرامة المهنة 

  :الجهة المختصة بتقدیر الأتعاب  .3

  :كله  المحكمة التي تنظر الدعوى بین المحامي ومو .  1.3

أورد المشرع السوداني حكماً بعدم جواز رفع دعوى من قبل المحامي للمطالبة بالأتعاب، 

ویجب على المحامي في حالة حدوث نزاع بینه وبین  موكله بشأن الأتعاب أن یقدم بذلك 

طلباً إلى المحكمة التي نظرت الدعوى لكي تفصل فیه تلك المحكمة في غرفة  المداولة 

)19.(  
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الإشارة  إلیه في الفقرة السابقة إلى المحكمة  إذا كان  قدم الطلب الذي تمتی       

ستحقاق الأتعاب عن دعوى أو أي موضوع أمام المحكمة أو عمل ذا صلة به ، أما أي ا

طلب آخر فیجب تقدیمه إلى قاضي المحكمة العامة لكي یفصل فیه في غرفة  المداولة 

)20. (  

حاماة صفة الدعوى حسب قانون المحاماة؛ لأن القانون لا لا یمكن أن تأخذ أتعاب الم   

یلزم لكي یتم تقدیرها أن یتم تحصیل الرسوم الواجبة السداد على الدعاوى ، ولم یحدد 

ختصاص القیمي بالنسبة لها، وكما سبقت الإشارة من قبل بأن قانون المحاماة یمنع الا

اع بشأن أتعاب المحاماة یجب رفع دعاوى للمطالبة بالأتعاب ، وینص على أن أي نز 

  ). 21(تقدیمه إلى المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلیة لكي تقرر فیه غرفة المداولة 

یتم إخطار الشخص المطالب بالأتعاب من قبل المحامي بصورة من الطلب،       

وكذلك بمواعید الجلسة التي تم تحدیدها لنظر الطلب وذلك بموجب خطاب مسجل لكي 

القاضي لتقدیم دفاعه خلال المدة التي یتم تحدیدها من قبل  المحكمة ،  یحضر أمام

  ).22(ة الحكم  الأتعاب  قو مر المحكمة الصادر فیما یتعلق بلأویكون 

أما بشأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة فهي قواعد قانون الإجراءات المدنیة         

ویمكن للمحكمة أن تقوم بإلغاء  فإذا تغیب أحد الخصوم یمكن أن یصدر حكم غیابي ،

الحكم الغیابي إذا كانت هنالك أسباب كافیة للغیاب؛ لأن قانون المحاماة لم یصدر قواعد 

 1983لسنة یجب إتباعها وفي حالة غیاب النص یجب تطبیق قانون الإجراءات المدنیة 

  ).23(فیما لم یرد بشأنه نص م 

على المحكمة أن تقوم بتطبیق قانون یجب  ، حیثكما تمت الإشارة لذلك من قبل    

عند الفصل في طلب الأتعاب عدم الحیاد عن الإجراءات  وعلیهاالإجراءات المدنیة ، 

التي قررها قانون الإجراءات المدنیة  كما إذا توفي الشخص المطالب من قبل المحامي 

في هذه  م طلب الأتعاب،  فیجب على مقدم الطلبیبالأتعاب قبل أن یقوم المحامي بتقد
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الحالة تحدید من هم الورثة؟ وما هي عناوینهم؟ وذلك حتى تتمكن المحكمة من إعلانهم 

م الدفاع في مواجهة  ذلك الطلب الذي یبالطلب المقدم ، ولكي تتاح لهم الفرصة في تقد

تم تقدیمه ضدهم ؛ لأن قانون المحاماة لم یورد حكماً  معیناً لإعلان الشخص المقدم 

اب ، ولكنه لم ینص على إمكانیة  عدم القیام بالإعلان وهو من ضده طلب الأتع

الإجراءات  اللازمة ، وفي نفس الوقت لابد أن تتوفر للشخص الصفة  في الظهور  أمام 

  .المحكمة 

البعض من إمكانیة إعلان  الأشخاص الذین قدم ضدهم طلب الأتعاب  هإن ما یقول   

عروف لمورثهم، أو یتم الإعلان عن طریق بخطاب مسجل وذلك من خلال آخر عنوان  م

الطرق الدبلوماسیة  فهذا القول یعتبر صحیحاً ولكن یجب أن یسبقه تحدید الورثة ومكان 

إقامتهم ،  أما إذا كان  الشخص المطلوب إعلانه مجهول الجهة  فلا یمكن للمحكمة أن 

طریق النشر تقرر صحة إعلانه، أو بمحاولة تفادیه للإعلان حتى یتم إعلانه عن 

بالصحف الیومیة ، وإذا لم تقم المحكمة بذلك فإن ما تصدره  من أمر  یتعلق بالأتعاب 

  ).24(لن یكون له قوة الحكم

متیاز خاص یعتبر من الدرجة الأولى فیما یؤول للموكل من الأتعاب المحاماة حق      

متیاز تلك ذا الاأموال في الدعوى أو نتیجة للعمل المتعلق بالوكالة ، ولا یؤثر في ه

الحقوق المسجلة قبل رفع الدعوى أو قبل مباشرة العمل ، وكذلك لا تؤثر  على  الأمتیاز 

  ).25(المبالغ المستحقة للحكومة مثل الضرائب والرسوم وغیر ذلك 

متیاز یقتصر  فقط على الأموال التي تم الحكم بها في الدعوى مثار إن حق الا      

موال الموكل الأخرى فلیس للمحامي أي حق إمتیاز على تلك الأتعاب ، أما بالنسبة لأ

الأموال، بل وتعتبر دین أتعابه من الدیون العادیة ویأتي في ذات المرتبة مع بقیة الدیون 

  ).26(الأخرى 
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سقط بعد ی ميمما تجدر الإشارة إلیه بأن الحق في المطالبة بالأتعاب من قبل المحا    

  ).27(یخ إنقضاء العمل الذي تم الإتفاق علیه مرور عشر سنین تبدأ  من تار 

  :المحكمة المختصة بالحكم لموكل المحامي بأتعاب المحاماة من خصمه .  2.3

الأتعاب التي یقوم بدفعها الموكل للمحامي نظیر مباشرة الدعوى یمكن للمحكمة التي 

  .تنظر الدعوى أن تحكم له بها من خصمه في حالة الحكم لصالحه في الدعوى 

على /1" م  1983من قانون الإجراءات  المدنیة 111هذا الأمر نصت علیه المادة     

المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل في تلقاء نفسها 

  . في مصاریف الدعوي

  . "تدخل في حساب المصاریف أتعاب المحاماة ومصاریف الخبرة والشهود / 2

م في الدعوى یجب على المحكمة أن تحكم بمصاریف الدعوى وهي عند صدور الحك     

تشمل الرسوم التي قام بدفعها المدعي ونفقات الشهود وأتعاب المحاماة وعادة ما یتحملها 

   (1)الطرف الذي یخسر الدعوى 

قد لا تماثل المصاریف  -بما فیها أتعاب المحاماة -إن المصاریف التي یتم الحكم بها    

المحكوم له بدفعها فعلاً ، لأن المصاریف التي یحكم بها لا تدفع على سبیل التي قام 

التعویض عما لحق المحكوم له من ضرر مادي من جراء دعوى خصمه ، إذ أن الفشل 

في الدعوى لا یعتبر خطأ موجباً للتعویض ، ولكن یتحملها الخصم المحكوم علیه لأن 

   (2)ة القانون یلزمه بها تطبیقاً لدواعي العدال

بید أن  الخصم المحكوم علیه بدفع الرسوم المقررة یلتزم بدفعها على المبلغ المحكوم      

   (3)به فعلاً لاعلى المبلغ الذي رفعت به الدعوى

أن تقوم بتقدیر تلك  یجب على المحكمة التي تنظر دعوى الحكم بأتعاب المحاماة     

تختص بتقدیر أتعاب المحاماة في الدعوى فإن لم تفعل فإن  محكمة التنفیذ لا  الأتعاب

)28".(  
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مما تجدر الإشارة إلیه بأن الخصم الذي یسدد المصاریف  هو المحكوم علیه في الدعوى   

وفي حالة التعدد جاز قسمتها بینهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى 

ضامن لا یكون إلاّ إذا حسب ما تقرره المحكمة ، بید أن الحكم بها علیهم على سبیل الت

   (4)كانوا متضامنین في التزامهم 

أما إذا كان الحكم مسلماً به من المحكوم علیه فإنّ  المحكمة تلزم الخصم الذي كسب     

   (5). الدعوى بالمصاریف كلها أو بعضها 

على المحكمة أن تعین الخصم الذي یتحمل مصاریف الدعوى فإذا أغفلت ذلك ،فإن   

   (1)م ما تكبده من مصروفات  صانها قصدت أن یتحمل كل خهذا یعني 

إن الأمر بالمصروفات یخضع لسلطة المحكمة التقدیریة وقد جاء تطبیقاً لذلك سابقة   

طبقاً للمادة / 1: " حسن موسى إدریس ضد شركة بوكسول الهندسیة والتي ورد فیها 

اجب دفعها من جانب أحد من قانون القضاء المدني یعتبر مقدار المصروفات الو  100

الخصوم للآخر مسألة موضوعیة تستقل بها محكمة الموضوع بشرط مراعاة المبدأ 

الأساسي بأن المصروفات تتبع نتیجة الدعوى إذ یحكم بها عادة للطرف الذي یكسب 

  . الدعوى 

یجوز للمحكمة وفقاً لظروف كل قضیة على حده أن تحرم من كسب الدعوى من / 2

  . روفات استرداد المص

  ." (2)یجب أن یشتمل الحكم على مقدار المصروفات المحكوم بها / 3

تمت الإشارة سابقاً إلى أنه مما یدخل في مصاریف الدعوى أتعاب المحاماة التي    

تقدرها من المحكمة وقد جاء تطبیقاً لذلك في سابقة یورو اكشن اكورد ضد أمین علي 

أتعاب المحاماة كما كان في قانون القضاء  لم یحدد القانون كیفیة حساب : "حسن 

والذي ترك أمر تقدیرها للمحكمة حسب المجهود الذي یبذله المحامي  1929المدني لعام 

في إجراءات التقاضي، وهي لیست مقیدة بالأتعاب الإتفاقیة بین الطرف ومحامیه لأن 
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اب بین الخصم هذه یحكمها قانون المحاماة ولاتسترد بطریقة تلقائیة كتغطیة للأتع

  . والخصم

على محكمة الموضوع أن تحدد في حكمها المبلغ الذي ترید الحكم به من أتعاب    

المحاماة لأن الطرفین قد لایتفقان على ما یدفعه الطرف الذي علیه نظیر الأتعاب 

  . للطرف الآخر 

المدني  لم یعد جدول المحاماة من قانون القضاء: وقد ذكرت المحكمة في حیثیات الحكم 

م لم یعد ساریاً ، والقانون المنطبق حول أتعاب  1929م منطبقاً لأن قانون  1929لسنة 

م  وهناك شئ نص علیه قانون  1983المحاماة هو قانون الإجراءات المدنیة لسنة 

م 1983ت المدنیة لسنة اجراءم ولم ینص علیه قانون الا1929القضاء المدني لسنة 

على أتعاب المحاماة بین الخصم والخصم ولیس له شان بما  والقانون القدیم كان ینص

  . بین الخصم وموكلههو 

بمعنى أنه إذا نجح المدعي في دعواه فإنه یستطیع أن یسترد من المدعى علیه       

 إنما هو. مبلغاً موضحاً في جدول خاص تغطیة لما دفعه المدعي كأتعاب لمحامیه 

فالمدعي حر في أن یدفع ما یشاء . یس أكثر منه یسترد المبلغ الموضح في الجدول ول

لمحامیه وأن یجزل له العطاء ولكنه لا یستطیع أن یسترد كل ذلك المبلغ من المدعي 

  ." (1)علیه 

یحكم " م  على أنه  1983من قانون الإجراءات المدنیة  ) 112(نصت المادة      

رأت المحكمة ولأسباب كافیة  بمصاریف الدعوى على الخصم المحكوم علیه فیها إلاّ إذا

  . خلاف ذلك 

تقضي  هذه المادة بأن على المحكمة عند إصدار الحكم أن تحكم على الخصم      

المحكوم علیه بمصروفات الدعوى ، أي أن الطرف الذي یخسر الدعوى هو من یتحمل 

  . مصاریف الدعوى ، وهذه هي القاعدة العامة ویمكن للمحكمة أن تقضي بخلاف ذلك 
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" وتطبیقاً لذلك  فقد جاء في سابقة طه السید الروبي ضد ناشونال قراندیش المتحدة      

أن الأمر برد الرسوم من ضمن صلاحیات المحكمة وهو یتبع الحكم مالم ترى المحكمة 

  (1)خلاف ذلك لأسباب تبدیها  

  :الطعن لدى المحاكم الأعلى درجة. 3.3

ب یجب أن تنظرها المحكمة في غرفة المداولة ولا الحجة التي تذهب إلى أن الأتعا     

یجوز رفع دعوى بشأنها ولا تدفع عنها رسوم ، هذه الحجة تحول بین من لم یرض بالحكم 

وبین الحق في الطعن، ولا یمكن القول بأي حال من الأحوال أن المشرع قد ذهب إلى أن 

ن فیه بأي من طرق الطعن قرار المحكمة بتقدیر الأتعاب یكون نهائیاً وغیر قابل للطع

  ).29(التي قررها القانون 

هذا وقد قررت المحكمة العلیا في أحد الطعون إلغاء قرار محكمة الإستئناف بتصریح    

ى ممنوع من رفع المحام:"  دعوى فرعیة للمحامي وسداد الرسوم حیث ذهبت إلى  أنه 

دعوى مدنیة في أي صورة من صورها سواء كانت دعوى أصلیة أو فرعیة وعلیه فالقرار 

وعلیه . بقبول دعوى الطاعن الفرعیة وما تبعه من أمر خاص بدفع الرسوم قرار خاطىء 

من حق المحامى أن یرفع الدعوى في حدود دعوى المطعون ضده بما یدعیه من طلبات 

ن حقه أن یرفع دعواه إلى المحكمة التى كانت أمامها الدعوى التى وفي الوقت ذاته م

یطالب بالاتعاب فیها ، ویمكن ان یطلب احد الاطراف ایقاف أحد الدعوتین حسب المادة 

لان كلا الدعوتین أمام محكمة،  وبناء علي ما جاء فقد حكمنا بأن تسیر الدعوى وأن  41

ى وعلیه إن اراد أن یرفع الأمر إلي المحكمة تشطب الدعوى الفرعیة التى رفعها المحام

  )." 30(من قانون المحاماة  41المختصة حسب منطوق المادة 

ستئناف أیضاً بإلغاء قرار قاضي المدیریة الذي قرر بأن رئیس قامت محكمة الا     

المحكمة التي كانت تباشر الدعوى هو الذي یقوم بتقدیر الأتعاب وبما أنه في بعثه 

تعذر وجوده وبالتالي یجب على المحامي أن یقوم برفع دعوى مدنیة حیث دراسیة وی

یجب تقریر خطأ السید قاضي المدیریة في رأیه أن :" ذهبت  محكمة الإستئناف إلى أنه 

من المادة ) 1(المحامي علیه أن یرفع قضیة مدنیة عادیة لتقدیر أتعابه ، هذا بنص الفقرة 
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دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله حیث تقول لایجوز للمحامي رفع  41

وكل نزاع یتعلق بالأتعاب یقدم بطلب للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة 

  .للفصل فیها

التي نظرت الدعوى ، إن رئیس المحكمة مارس ) المحكمة(في هذه الفقرة ذكرت       

عاب المحامي ، لأنه لاحظ في نظر القضیة فعلا فهو لا شك أقدر الناس على تقدیر أت

انها ناحیة تفضیل له عن غیره من . أثناء سیر القضیة المجهود الذي قام به المحامي 

القضاة ، لأنه في مقدور أي قاضي آخر أن یقوم بتقدیر الأتعاب بعد أن یطلع على 

إجراءات القضیة موضوع الخلاف ویستمع إلى أي بیانات یتقدم بها المحامي المدعي 

ك الأخرى التي یتقدم بها المدعي علیه ، فإذا لم یكن القاضي الذي نظر الدعوى وتل

موجوداً في محكمته ، وخلفه فیها قاضي آخر ، جاز للخلف أن ینظر في دعوى تقدیر 

    )."  31(أتعاب المحامي 

إن الحكم الذي یصدر وفق قانون المحاماة  فیما یتعلق بأتعاب المحاماة له قوة       

، ویمكن مناهضته عن طریق الاستئناف أو عن طریق النقض ، ولكن لیس الحكم 

  ).32(یحكم هذا الأمر ةهنالك نص في قانون المحاما

من خلال استعراض السوابق المشار إلیها أعلاه یتضح بأن قرار المحكمة بتقدیر   

  .الأتعاب یجوز الطعن فیه للمحاكم الأعلى درجة 

  :النائب العام. 4.3

بعد مشورة  –لموكل أن یقدم شكوى للنائب العام بشأن الأتعاب وللنائب العام یمكن ل    

أن یعدل أي إتفاق تم إبرامه بین المحامي والموكل ، وذلك إذا  –لجنة قبول المحامین 

اتضح له بأن  الأتعاب كبیرة ولا تتناسب مع العمل الذي قام به المحامي أو سوف یقوم 

 –بمشورة لجنة قبول المحامین  –في تلك الحالة أن یقوم به ، ویجب على النائب العام 

 ). 33(بتحدید الأتعاب التي یقتنع بعدالتها ومعقولیتها

في حالة استلام المحامي للأتعاب  التي تم الإتفاق علیها سواء كان كتابة  أو      

تجاوز بناء على شكوى تقدم من الموكل خلال فترة لا ت-شفاهة  ، فإنه یحق للنائب العام 

أن یصدر قراراً برد كل الأتعاب  -أثني عشر شهراً من تاریخ آخر مبلغ استلمه المحامي
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أو جزء منها إذا إتضح له بأن مبلغ الأتعاب كانت مقابل عمل لم یقم به المحامي أو أنها 

كثیرة وغیر مناسبة مع العمل الذي قام به المحامي أو الذي سوف یقوم به المحامي 

  ) .34(ى ذلك الإتفاق لموكله بناء عل

یعتبر الحكم الذي یصدره النائب العام في الفقرة  المشار إلیها سابقاً غرامة على      

م ، وللنائب العام سلطة في  1991المحامي ویتم تنفیذه وفقاً لقانون الإجراءات  الجنائیة  

  ) .35(إصدار أمر التنفیذ وفقاً لأحكام ذلك القانون 

  

  

  

  

   :خاتمة.4

لحمد الله رب العالمین  على إنجاز هذا البحث الذي استغرق وقتاً لیس بالقصیر ا     

یة، ومما تجدر الإشارة إلیه بأن  الخاتمة ر نظراً  للإنشغال بالتدریس وبالأعمال الإدا

  :تشتمل على النتائج والتوصیات 

  :النتائج - أولاً 

ت التي یتم إتباعها اجراءعلى الام 1983السوداني لسنة لم ینص قانون المحاماة     .1

طلب وكذلك المقدم ضده الطلب أمام المحكمة عند النظر في الفي حالة غیاب مقدم 

 .الطلب 

نصاً یقرر الإجراءات التي م 1983السوداني لسنة لم یورد قانون المحاماة السوداني  .2

یتم إتباعها بالنسبة لإعلان المقدم ضده الطلب للرد والدفاع في مواجهة مقدم الطلب 

. 

لم ینص قانون المحاماة على أمكانیة الطعن في قرار المحكمة عند الفصل في  .3

 .اتعاب المحاماة لدى المحاكم الأعلى درجة من عدمه 
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على  مقدار أتعاب الواجب دفعها بین الخصم  1983لم ینص قانون المحاماة لسنة   .4

ع م ، والذي وض 1929والخصم كما كان ینص على ذلك قانون القضاء المدني 

 .جدولاً واضحا

 . لم یضع المشرع السوداني أي معاییر لتقدیر أتعاب المحاماة  .5

  :التوصیات -ثانیاً   .6

على م 1983السوداني لسنة نوصي المشرع السوداني بالنص في قانون المحاماة     .1

أن حالات  غیاب المحامي والمقدم ضده طلب المحاماة أو غیاب أحدهم یحكمها 

 .م1983السوداني لسنة ة قانون الإجراءات المدنی

على أن م  1983لسنة نوصي المشرع السوداني بالنص في قانون المحاماة    .2

 .الأعلان یتم وفقاً لما یقرره قانون الإجراءات المدنیة 

نوصى المشرع بأن ینص على أن قرار المحكمة بتقدیر أتعاب المحاماة لیس نهائیاً   .3

 .وإنما یقبل الطعن 

جدولاً یوضح الأتعاب الواجبة الدفع بین الخصم والخصم   نوصي المشرع بأن یضع .4

 .الآخر

نقترح بإیراد حكم یقرر المعاییر التي یتم بها تقدیر أتعاب المحاماة منها  الجهد  .5

مدى أهمیة  الموضوع وصعوبته،  خبرة المحامي ، المبذول من قبل المحامي ، 

 سمعة المحامي

  .  والهدف الذي تحقق 

     : الھوامش  -5

                                                           

هـ،  1395ذو القعدة  24، الصادر في یوم السبت )191/1975(قرار النقض رقم  1-

،  الموسوعة 1974الأحكام القضائیة  السودانیة  م، مجلة 27/12/1975الموافق
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 والبحث العلمي للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني الإلكترونیة السودانیة

  .م 2005بالهیئة القضائیة السودانیة، 

  .م  1983 قانون المحاماة السوداني لسنةمن ) 43(من المادة ) 3(الفقرة  2- 

، ،  رسالة  ماجستیر  أتعاب المحاماة في التشریع الأردني، ملاك حسین الخصاونة  3-

  . 27م ، ص  2017 آل البیت، الأردن،جامعة كلیة القانون ، 

  -4
ـ )دراسة  فقهیة قانونیة قضائیة ( عبدالعزیز بن سعد الدغیثر، عقد أتعاب المحاماة. د

  .28- 27ص هـــ، 1422،   )ن.ب(

تاریخها في النظم وموقف الشریعة الإسلامیه ة مشهور حسن محمد سلمان، المحاما 5- 

  . 177- 171م ، ص  1987عمان ، الأردن ، منها ، دار الفیحاء،

-
6
  ، مجلة 21/10/1974، الصادر بتاریخ )م  130/1974(قرار النقض رقم  

للبحوث والسوابق  الإلكترونیة الموسوعة السودانیة م ، 1974الأحكام القضائیة السودانیة  

  .م 2005، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة،  القضائیة

الأردن ،  ، عمان ، )ب ، ن(وضوابط تحدیدها،  ، أتعاب المحاماةالسمامعهخالد . د 7-

  .55م ، ص  2017

 1401جمادى الآخر  29، الصادر في یوم السبت )م 71/1981(قرار النقض رقم  8-

الموسوعة ،  م1984ام القضائیة السودانیة ، مجلة الأحكم 4/5/1981الموافق هـ، 

للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة  الإلكترونیة السودانیة

  .م 2005السودانیة، 

 )العوامل المؤثرة في تقدیر أتعاب المحاماة( منصور عبدالرحمن الحیدري ،. د 9- 

هـ، ص  1434سعودیة،  العدد السابع ، رمضان  المملكة العربیة  ال،  المجلة القضائیة 

127. 

  .م  1983لسنة  السودانيمن قانون المحاماة ) 42(من المادة  ) ج/2(الفقرة  10-

-
11

مسؤولیة المحامي الناشئة عن إفشاء السر المهني خمیس الجنابي،  فائق سلیم هویر  

م ،  2020الحقوق ،  رسالة ماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط، كلیة ،"دراسة مقارنة " 

  .38ص 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.82- 56ص          2022السنة  01: العدد 06: المجلد 

 

74 

 

 

:" م والتي نصت على أنه  1983من قانون المحاماة السوداني لسنة ) 42(المادة  12- 

یستحق المحامي أتعاب محاماة  عن  قیامه  34مع عدم الإخلال بحكم المادة  - 1

  .بالأعمال التي كلف به ویجوز له أیضاً استیفاء ما أنفقه في صالح موكله

ن المحامي وموكله لا یكون ملزماً إذا لأي من الطرفین إلا إذا كان أي إتفاق بی) أ(-

  :الإتفاق 

  .مكتوباً ومبیناً فیه تاریخ الإتفاق  –أولاً 

  موقعاً علیه من الطرفین  ، ) ثانیاً (

  موضحاً فیه جمیع الخدمات والأعمال المطلوب من المحامي القیام بها ، ) ثالثاً (

  .المبلغ المطلوب من الموكل دفعه للمحامي عن تلك الخدمات  مبیناً فیه اجمالي) رابعاً (

  جمادى 29، الصادر في یوم السبت )م 71/1981(قرار النقض رقم  13-  

م،  1981، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة م 4/5/1981الموافق  هـ، 1401الآخر 

د المكتب الفني بالهیئة للبحوث والسوابق القضائیة ، إعدا الإلكترونیة الموسوعة السودانیة

  .م 2005القضائیة السودانیة، 

  )م 204/1976/ط م / م ع(یوسف المحامي ضد علي حسین  عبدالغفار 14-

للبحوث  الإلكترونیة الموسوعة السودانیة ،م  1976 السودانیة، مجلة الأحكام القضائیة  

  .م 2005انیة، والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السود

  .م1983من قانون المحاماة السوداني لسنة ) 42(من المادة  )ب/2(الفقرة  15-

-
16

،  رسالة ماجستیر،  تنظیم مهنة المحاماة في الجزائرعجابي، خدیجة ستیتي ، ووهبة  

، 2016- 2015، السنة الجامعیة 1945ماي  8السیاسیة ، جامعة كلیة الحقوق والعلوم 

  .31ص 

  .م 1983السوداني لسنة من قانون المحاماة  ) 42(من المادة ) اً رابع/ د/1(الفقرة  17-

-
18

 تقدیر أتعاب المحاماة من قبل اللجان ضوابط (خالد رضوان السمامعة، 
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جلة دراسات علوم ، م) المحامیین النظامیین الأردني  المختصة وفقاً لقانون أحكام نقابة

، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة م 2021،  3العدد  48، المجلد الشریعة والقانون

  .135ص  ، ، الجامعة الأردنیة

  . م1983 من قانون المحاماة  السوداني لسنة) 43(من المادة ) 1(الفقرة   19 -

-  20
  .م 1983لسنة  من قانون المحاماة السوداني) 43(من المادة ) 2(الفقرة  

هـ،  1395ذو القعدة  24 سبت، الصادر في یوم ال)191/1975(قرار النقض رقم  21-

الموسوعة  ، م  1975، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة م 27/12/1975الموافق 

للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة  الإلكترونیة السودانیة

  .م 2005السودانیة، 

  .م 1983لسنة  انيمن قانون المحاماة السود) 43(من المادة ) 3(الفقرة  -  22

  )م 312/1975/ط م / م ع (حسین أبوزید ضد حسن فنجاري وآخر  23-

للبحوث  لإلكترونیة الموسوعة السودانیةم ،   1975، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة 

  .م 2005والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة، 

أس م / م أ (الملك سعود شوقي ملاسي ضد ورثة-2ورثة عقیل أحمد عقیل -1 24-

الموسوعة السودانیة ، م 1973مجلة الأحكام القضائیة السودانیة ،)م  33/1973/

الإلكترونیة للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة، 

  .م 2005

  .م  1983من قانون المحاماة لسنة ) 44(المادة  25-

المحاماة وحدود  الضوابط القانونیة لتحدید أتعاب، الرحامنة محمد علاء سعود 26-

، رسالة دكتوراه ، جامعة العلوم الإسلامیة  ، كلیة  لأردنيا الرقابة علیها في التشریع 

  .41م ، ص  2018الدراسات العلیا، الأردن، 

-27
  .م  1983من قانون المحاماة لسنة ) 45(المادة  

) الدعوى(قانون الإجراءات المدنیة ، الجزء الأول محمد الشیخ عمر . د . أ  (1)

  .363ص .)ت. ب(،  الخرطوم
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   738ص   ، 1970ات المدنیة والتجاریة القاهرة عالمراف، أحمد أبو الوفا . د (2) 

السودانیة  مجلة الأحكام القضائیة، میخالدیس  - أ–ولا ما فیكوس ضد س كنی  (3)

   .93ص ،  الفني بالهیئة القضائیة السودانیة إعداد المكتب  م، 1969

NICOLAS C. MAVIKIOS v. S. A. MIKHIELIDESAC-REV-
580-1968 

           Costs should be paid on the sum actually decreed and not on 
the sum claimed 

           Applicant is inviting this court to review its decree dated 
September 30, 1969  .  

          Having perused the record I am of the opinion that the learned 
counsel for applicant is right. . We upheld this latter sum. Thus, it 
is clear that the costs ordered by the learned District Judge are 
calculated on a sum other than the sum actually upheld which is a 
lesser sum. 

               The Civil Justice Ordinance, s. 100, ordains that the question 
of costs is within the discretion of the court to decide upon. Of 
course, the discretion has to be judicially exercised. It seems to me 
that according to the Civil Justice Ordinance, s. 100 (2), that the 
costs shall not follow the event is the exception rather than the 
rule. Hence, applicant should pay the fees on the sum actually 
decreed. It is obviously unfair to make him pay costs at the rate of 

the sum claimed rather than the sum actually decreed. 

 القضائیة السودانیة ورثة خدیجة الحسن ضد عثمان الحسن أحمد ، مجلة الأحكام 28-

  .167المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ، ص إعداد م ،  2001
  .840ص  ،مرجع سابق ،أحمد أبو الوفا. د (4)
  عات المصري فأحد قانون المرا 184المادة   (5)
   364محمد الشیخ عمر ، مرجع سابق ص .د. أ  (1)
مجلة )م  230/1966/مراجعة / م أ (حسن موسى إدریس ضد شركة بوكسول -   (2)

 م ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،  1967الأحكام القضائیة السودانیة 

  . 120ص 
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(i) According to Civil Justice Ordinance, s. 100, the amount of costs 
payable to one party by other is within the discretion of the court, 

subject to the overriding principle that costs follow the event. 
 (ii) The court, according to the circumstances of each case, may 

deprive a successful party of his costs. 
(iii) According to Civil Justice Ordinance. s. 94 (2), the amount of 

payable must be included in the decree.  
، مجلة الأحكام  )م206/1988/ط م/م ع(ي علي حسنأمین یورو اكشن اكورد ضد   (1)

  340- 333ص  ب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ، م ، إعداد المكت1992القضائیة 

.  
مجلة الأحكام القضائیة السودانیة  ،طه السید الروبي ضد ناشونال قراندیش المتحدة  (1)

   80ص ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،   1982

  ،)م  126/1975/ط م / م ع (صدیق التوم وآخر ضد توفیق عبدالمجید 29- 

للبحوث  الإلكترونیةالموسوعة السودانیة،  م  1975السودانیة مجلة الأحكام القضائیة   

  .م  2005، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،  والسوابق القضائیة

ط م / م ع (الصائم محمد ابراهیم ضد محمد خیر أحمد محمد خیر وأخرون - 30 

 الموسوعة لسودانیةم ،  1974لقضائیة السودانیة ا مجلة الأحكام) م  309/1974/

إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،  للبحوث والسوابق القضائیة الإلكترونیة

  .م  2005، 

، مجلة   ) 269/1971/ أن  / م أ (عبداالله النجیب ضد شاكر  جمیل كبابة   31-

للبحوث  الإلكترونیة ة السودانیةالموسوعم ،  1972 الأحكام القضائیة  السودانیة

  .م  2005، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،  والسوابق القضائیة

 م ، 1974مجلة  الأحكام القضائیة  السودانیة ، )130/1974(قرار النقض رقم  32-

ي بالهیئة إعداد المكتب الفن،  للبحوث والسوابق القضائیة الإلكترونیة الموسوعة السودانیة

  .م  2005، القضائیة السودانیة 

     The order of a court as regards advocate fees has the 
strength a decree and can thereby be contested by appeal or 
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cassation. there being no provision in the Advocate Act No. 24, 
1970 in this respect. 

  .م  1983من قانون المحاماة السوداني لسنة ) 42(من المادة ) أولاً / د/1(الفقرة  33-

 1983لسنة  السودانيمن قانون المحاماة  ) 42(من المادة ) اً ثانی/ د/1(الفقرة  34- .

  م

-35
  .م 1983السوداني لسنة من قانون المحاماة  ) 42(من المادة ) اً ثالث/ د/1(الفقرة  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

المراجع قائمة المصادر و   

:المراجع   - أولاً   

  .م 1970ات المدنیة والتجاریة القاهرة عأحمد أبو الوفا ، المراف.د  .1

، عمان ، ) ب ، ن(خالد السمامعه، أتعاب المحاماة وضوابط تحدیدها، .د  .2

 .م  2017الأردن ، 

قانون ضوابط تقدیر أتعاب المحاماة من قبل اللجان المختصة  وفقاً ل( خالد رضوان السمامعة،.د .3

العدد  48، المجلد جلة دراسات علوم الشریعة والقانون، م) المحامیین الننظامیین الأردني أحكام نقابة 

 . م، عمادة البحث العلمي وضمان الجودة ، الجامعة الأردنیة 2021،  3
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، رسالة ماجستیر ، تنظیم مهنة  المحاماة في الجزائرخدیجة ستیتي ، ووهبة عجابي،  .4

- 2015، السنة الجامعیة  1945ماي  8العلوم السیاسیة ، جامعة  كلیة الحقوق و 

2016 . 

ـ، )دراسة  فقهیة قانونیة قضائیة (عبدالعزیز بن سعد الدغیثر، عقد أتعاب المحاماة . د .5

 . هـــــ 1422، )ن. ب(

الضوابط القانونیة لتحدید أتعاب المحاماة وحدود الرقابة علاء سعود محمد الرحامنة،  .6

، رسالة دكتوراه ، جامعة العلوم الإسلامیة  ، كلیة  لأردنياالتشریع علیها في 

 .م  2018الدراسات العلیا، الأردن، 

 ،" دراسة  مقارنة " مسؤولیة المحامي الناشئة عن إفشاء السر المهني فائق سلیم هویرخمیس الجنابي،  .7

 .38م ، ص  2020رسالة ماجستیر ، جامعة  الشرق الأوسط، كلیة الحقوق ، 

) الدعوى(قانون الإجراءات المدنیة ، الجزء الأول محمد الشیخ عمر ، .د.أ  .8

 ).ت. ب(الخرطوم،  

مشهور حسن محمد سلمان، المحاماة تاریخها في النظم وموقف الشریعة الإسلامیه  .9

 . م 1987منها، دار الفیحاء، عمان ، الأردن ، 

، رسالة ردنيأتعاب المحاماة في التشریع الأملاك حسین  الخصاونة ،  .10

 .م  2017ماجستیر، كلیة القانون ،  جامعة آل البیت ، 

 ، ) العوامل المؤثرة في تقدیر أتعاب المحاماة( منصور عبدالرحمن الحیدري ،. د .11

 . هـ 1434، المملكة العربیة السعودیة ، العدد السابع ، رمضان  المجلة القضائیة 

:أحكام القضاء   -ثانیاً   

هـ،  1395ذو القعدة  24، الصادر في یوم السبت )191/1975(قرار النقض رقم  .1

،  الموسوعة 1974م  مجلة الأحكام القضائیة  السودانیة  27/12/1975الموافق 
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السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني والبحث 

  .م 2005العلمي بالهیئة القضائیة السودانیة، 

، مجلة الأحكام 21/10/1974، الصادر بتاریخ )م  130/1974(قرار النقض رقم   .2

، الموسوعة السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق 1974القضائیة السودانیة 

 .م2005القضائیة ، إعداد المكتب الفني والبحث العلمي بالهیئة القضائیة السودانیة، 

 1401جمادى الآخر  29، الصادر في یوم السبت )م 71/1981(قرار النقض رقم  .3

م ، الموسوعة  1981م، مجلة الأحكام القضائیة  السودانیة  4/5/1981هـ، الموافق 

السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق القضائیة، إعداد المكتب الفني بالهیئة 

  .م  2005القضائیة السودانیة 

هـ،  1395ذو القعدة  24، الصادر في یوم السبت )191/1975(قرار النقض رقم  .4

م، ،  1975م ، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة  27/12/1975الموافق 

الموسوعة السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني 

 .م 2005بالهیئة القضائیة السودانیة، 

، الصادر بتاریخ )م  206/1988/ م ع (یورو اكشن أكور ضد أمین حسن علي  .5

م ، الموسوعة  1992م ، مجلة  الأحكام القضائیة السودانیة  18/7/1992

السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق القضائیة، إعداد المكتب الفني بالهیئة  

 . 2005القضائیة  السودانیة 

، مجلة الأحكام )م 312/1975/ط م / م ع (حسین أبوزید ضد حسن فنجاري وآخر  .6

م ، الموسوعة السودانیة الإلكترونیة للبحوث والسوابق  1975القضائیة السودانیة 

 .م 2005القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة، 
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 33/1973/أس م / م أ (شوقي ملاسي ضد ورثة الملك سعود  - 2ورثة عقیل -1 .7

ونیة م ، الموسوعة السودانیة الإلكتر  1973، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة )م 

 2005للبحوث والسوابق القضائیة ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة، 

 .م

  1969مجلة الأحكام القضائیة السودانیة میخالدیس ،  -أ–نیكولا ما فیكوس ضد س  .8

  .93،  ص  إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة م،

، مجلة الأحكام القضائیة السودانیة ورثة خدیجة الحسن ضد عثمان الحسن أحمد  .9

 .167م، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ، ص  2001

مجلة ) م  230/1966/مراجعة / م أ (حسن موسى إدریس ضد شركة بوكسول  .10

م ، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة  1967الأحكام القضائیة السودانیة 

 .120السودانیة ،  ص 

مجلة الأحكام القضائیة لسید الروبي ضد ناشونال قراندیش المتحدة طه ا .11

 .80، إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة السودانیة ،   ص 1982السودانیة 

، )م  126/1975/ط م / م ع (ضد توفیق عبدالمجید صدیق التوم وآخر  .12

لإلكترونیة م  ، الموسوعة السودانیة ا 1975مجلة الأحكام القضائیة  السودنیة 

إعداد المكتب الفني بالهیئة القضائیة  بالهیئة القضائیة ،  للبحوث والسوابق القضائیة

 .م  2005، السودانیة 

ط م / الصائم محمد ابراهیم ضد محمد خیر أحمد محمد خیر وأخرون م ع  .13

الموسوعة السودانیة م ،  1974القضائیة السودانیة مجلة الأحكام ) م  309/1974/

 .م  2005، بالهیئة القضائیة السودانیة رونیة للبحوث والسوابق القضائیة، الإلكت
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مجلة  )  269/1971/ أن  / م أ (عبداالله النجیب ضد شاكر  جمیل كبابة   .14

الموسوعة السودانیة الإلكترونیة للبحوث م ،  1972الأحكام القضائیة  السودانیة 

 .م  2005، ة القضائیة السودانیة إعداد المكتب الفني بالهیئ،  والسوابق القضائیة

م ،  1974مجلة  الأحكام القضائیة  السودانیة ، )130/1974(قرار النقض رقم  .15

إعداد المكتب الفني ،  للبحوث والسوابق القضائیةالموسوعة السودانیة  الإلكترونیة 

 .م  2005بالهیئة القضائیة السودانیة ، 

 

 


